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 موســكو - أعلنت روســــيا استئناف 
رحلات الطيران العارض لمصر بعد توقف 
لســــنوات عقب حادث تحطم طائرة ركاب 
ســــورية في ســــيناء. ويأتي القــــرار بعد 
جولات تفقد من قبل خبراء روس للوضع 
الأمني في المطارات المصرية والتي انتهت 

أخيرا بإقرار عودة الرحلات.
ونقلــــت وكالة إنترفاكــــس للأنباء عن 
وزارة الخارجية الروســــية القول الثلاثاء 
إنهــــا ســــتعلن قريبــــا اســــتئناف رحلات 

الطيران العارض لمصر.
وعلقــــت موســــكو رحــــلات الطيــــران 
لمنتجعــــات مصريــــة شــــهيرة بعد تحطم 
طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر 

2015 مما أودى بحياة 224 فردا.
ميخائيــــل  عــــن  الوكالــــة  ونقلــــت 
بوغدانــــوف نائب وزيــــر الخارجية قوله 
”كل شيء يسير حسب الخطة الموضوعة. 
ســــيُعلن اســــتئناف رحــــلات الطيران في 

المستقبل القريب“.
وقــــال رئيس هيئــــة الطيــــران المدني 
المصريــــة فــــي تصريحــــات صحافية في 
فبراير إن ”رحلات الطيران المباشــــر بين 
روســــيا ومطاري شرم الشــــيخ والغردقة 
ستُســــتأنف في مارس بعد تعليقها لأكثر 

من خمس سنوات“.
وكانت طائرة إيرباص أي 321 تديرها 
شــــركة طيــــران متروجيت تقل ســــائحين 

روسا من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرغ 
في أكتوبر 2015 عندما سقطت في سيناء 
ليلقى جميع من كانوا على متنها حتفهم. 
وأعلنــــت جماعة تابعــــة لتنظيــــم الدولة 

الإسلامية مسؤوليتها عن الحادث.
وقــــال مصــــدر لوكالــــة إنترفاكس إن 
رحلات الطيران قد تُســــتأنف في النصف 

الثاني من مايو.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوات بعــــد زيارة 
لجنة روســــية، ضمت عددا مــــن الخبراء 
فــــي مجــــالات النقــــل والطيــــران والأمن، 
لمدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر 
الأحمــــر، أواخــــر ينايــــر الماضــــي، لتفقد 
الأوضاع الأمنية والاحترازية المطبقة في 

مطار الغردقة.
واندرجت الزيارة في إطار المراجعات 
المســــتمرة للحالة الأمنية فــــي المنتجعات 
حركــــة  لاســــتئناف  تمهيــــدا  المصريــــة، 
الســــياحة إليها بعد توقــــف دام أكثر من 
خمــــس ســــنوات، منــــذ ســــقوط الطائرة 

الروسية فوق شبه جزيرة سيناء.
وتتركــــز وجهــــة نظــــر روســــيا على 
إلى  أن قرار عــــودة الرحلات ”الشــــارتر“ 
شــــرم الشــــيخ والغردقة لا يمكــــن اتخاذه 
دون موافقــــة أمنيــــة واســــتخباراتية من 
أجهزتها، وتضع الأمــــر في إطاره الأمني 
البحــــت بعيدا عــــن تطــــور العلاقات في 

مجالات مختلفة.

وســــبقت تلك الخطوة زيارات عديدة 
قامت بها وفــــود أمنية روســــية لمطارات 
مصرية عدة على مدار السنوات الماضية، 
لكــــن لم تــــؤد أي زيارة من تلــــك الزيارات 
إلى عودة الســــياحة الروســــية مباشــــرة 
إلــــى المنتجعات الســــياحية في ظل تلقي 
القاهرة وعودا متكررة باســــتئناف حركة 

السياحة.

وحققــــت القاهرة جملة من المكاســــب 
لموســــكو في مجالات اقتصادية وعسكرية 
مختلفــــة،  واســــتخباراتية  وسياســــية 
وانخرطــــت في تدشــــين صفقات ســــلاح 
متعــــددة، وضعــــت مصــــر تحــــت تهديد 
العقوبــــات الأميركية، ومضــــي العلاقات 
قدما إلى الأمــــام يتطلب تفاهما روســــيا 
وعودة سياحها الذين يشكلون ثاني أكبر 

رافد للمقاصد المصرية.
وســــبق أن طالبــــت دوائــــر مصريــــة 
بمراجعــــة علاقاتهــــا مــــع روســــيا حــــال 
اســــتمرت المماطلة فــــي عودة الســــياح، 

وأخذ الأمر منحى سياســــيا وليس أمنيا 
فــــي مراحــــل عديدة قبــــل الوصــــول إلى 
تفاهمات أدت إلى موافقة البرلمان المصري 
على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي 
تتضمــــن تعزيــــز التعــــاون فــــي المجالات 
الاقتصاديــــة  والتجاريــــة  السياســــية 
والثقافيــــة وغيرها مــــن المجالات، وتحدد 
آليات تعميق التنســــيق مع موسكو على 

مستويات متباينة.
وفــــي وقــــت ســــابق أكدت نهــــى بكر، 
عضو المجلس المصري للفكر والدراســــات 
الاســــتراتيجية، أن القاهــــرة اســــتجابت 
للكثيــــر مــــن الشــــروط الروســــية بشــــأن 
معــــدلات الأمان فــــي المطارات وتســــتمر 
في تقــــديم ما يُثبــــت جديتهــــا وحرصها 
على تأمــــين الســــياحة، وتتعــــاون أمنيا 
واستخباراتيا على مستويات مختلفة مع 
موسكو لضمان تأمين الوفود القادمة إلى 

المنتجعات السياسية.
وأوضحــــت أن القاهــــرة تســــعى إلى 
الحصــــول علــــى توقيــــت محــــدد لعودة 
اســــتعداداتها  ضمن  ”الشــــارتر“  رحلات 
لاســــتئناف حركــــة الســــياحة بمعدلاتها 
الســــابقة قبل تفشــــي فايــــروس كورونا، 
والاهتمــــام الحالــــي بإنهــــاء الأزمة يأخذ 
أولوية متقدمة على المستوى الاقتصادي 
المصــــري وعلــــى مســــتوى العلاقــــات مع 

روسيا.

دفع خلاف جديد بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسســــــة الوطنية للنفط بشأن 
تمويل الشــــــركة إلى تعليق الصادرات مــــــن ميناء الحريقة في ظل عدم تلقيها 
لميزانيتها، ما من شأنه أن يمتد إلى غلق منشآت أخرى ويربك توازنات البلد 
الذي بدأ يشــــــهد تعافيا نســــــبيا بعد الازدهار النفطي. كما سيربك حسابات 
ــــــى إيرادات النفط لتمويل  حكومة الوحدة الوطنية التي تعوّل بشــــــكل كبير عل

الميزانية وتسيير أعمالها وتنفيذ مشاريعها التي تعهدّت بها.
 طرابلــس - أعلنت المؤسســــة الوطنية 
للنفط في ليبيا حالــــة القوة القاهرة على 
الصــــادرات مــــن ميناء الحريقــــة النفطي 
وقالت إنها قد تمدد هذا الإجراء ليشــــمل 
منشآت أخرى بسبب نزاع حول الميزانية 

مع مصرف ليبيا المركزي.
وقالت المؤسســــة في بيان الاثنين، إن 
خســــائر الدخل اليومية ”قد تتجاوز 118 

مليون دينار ليبي (26 مليون دولار)“.
وكان مــــن المتوقــــع أن يشــــهد الميناء 
تحميل نحــــو 180 ألف برميــــل يوميا في 
أبريل على متن ســــت ناقلات وفقا لجدول 

التحميل.
وأبلغت ليبيا منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) بأن إنتــــاج البلد النفطي 
بلغ 1.28 مليــــون برميل يوميا في مارس، 

وهو أعلى مستوى في ثماني سنوات.
وارتفع ســــعر خام برنت 92 سنتا، أو 
ما يعــــادل 1.4 في المئة، عنــــد 67.97 دولار 

للبرميل الثلاثاء.

وقالت شـــركة الخليـــج العربي للنفط 
التابعة للمؤسســـة والتي تديـــر الحريقة 
الأحد، إنهـــا علّقت الإنتـــاج لأنها لم تتلق 
ميزانيتهـــا منـــذ ســـبتمبر. وقـــال مديـــر 
مينـــاء الحريقة ومهندس نفـــط إن الإنتاج 

انخفض.
وقالت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط في 
بيانهـــا إن مصرف ليبيـــا المركزي يرفض 
تمويل قطـــاع النفط منذ شـــهور، مضيفة 
”هـــذا الواقـــع الأليـــم قـــد يمتد إلـــى باقي 

الشركات“.
وتوقـــف إنتـــاج النفط الليبـــي معظم 
العام الماضي بعد أن أغلق مقاتلون مرافئ 
النفـــط، مما دفع المؤسســـة الوطنية للنفط 
إلـــى إعـــلان القـــوة القاهرة علـــى جميع 

الصادرات.
واستؤنف الإنتاج بموجب اتفاق بعد 
انتهاء القتال الصيـــف الماضي، ولكن قبل 
جهود صنع السلام الكبيرة التي أدت إلى 

تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
”المســـؤولية  المؤسســـة  وحمّلـــت 
القانونية الكاملة لهذا الإغلاق إلى مصرف 
ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات 
المالية المعتمدة واســـتأثر بصرف إيرادات 
النفـــط على الاعتمادات الوهمية والســـلع 

غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة“.
يحـــدث  ”مـــا  أن  المؤسســـة  وأكـــدت 
قد يـــؤدي إلـــى فقـــدان الدولـــة لتوازنها 
الاقتصـــادي، والرجـــوع بهـــا إلـــى المربع 
الأول حيث الإغلاقـــات وتدني الإيرادات“، 
لافتـــة إلى أن ”ما يقوم به المصرف المركزي 
هـــو القفز على الجهود الاســـتثنائية التي 
قام بها العاملـــون في قطاع النفط لمعاودة 
الإنتاج إلى مستوياته السابقة لأغراض لا 

تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني“.

وحــــذّرت من مــــأزق كبيــــر ينتظر قطاع 
النفط بســــبب تراكم المديونية على ”شــــركة 
طيران النفط“ وشركات تموين الحقول التي 
قد تتسبب في توقفها عن العمل، مشيرة إلى 
أن ”مصرف ليبيــــا المركزي بهذه التصرفات 
ســــعى إلى تسييس قطاع النفط الوطني من 
خلال ســــيطرته غير القانونيــــة على أموال 

الدولة“.
ويعني هــــذا التعليق للأنشــــطة توقف 
الإنتاج بأحد أهم الحقول النفطية في ليبيا 
نتيجة الخلافات والصراعات المتجدّدة بين 
المؤسســــة الوطنيــــة للنفط ومصــــرف ليبيا 
المركــــزي، ما يهدّد بخســــائر ماليــــة جديدة 
ســــتنعكس ســــلبا علــــى الاقتصــــاد الليبي 
الذي بدأ يشــــهد تعافيا نسبيا بعد الازدهار 
النفطي وتحقيق معدلات إنتاج قياسية نتج 

عنها تدفق كبير للإيرادات.
كما ســــيربك حســــابات حكومة الوحدة 
الوطنيــــة التــــي تعــــوّل بشــــكل كبيــــر على 
إيرادات النفــــط لتمويل الميزانية وتســــيير 
أعمالها وتنفيذ مشاريعها التي تعهدّت بها.
وحتّى الآن، لم يعلّــــق المصرف المركزي 
علــــى الاتهامات التي وجهتها له المؤسســــة 
الوطنية للنفــــط ورئيســــها مصطفى صنع 

الله.
وفــــي أحدث أرقام نشــــرتها المؤسســــة 
الوطنيــــة للنفــــط، ســــجلّت إيــــرادات البلاد 
من النفط مستوى قياســــيا في شهر مارس 
الماضــــي، حيــــث بلغــــت 2.52 مليــــار دولار، 
ولكــــن الغموض الذي يحيــــط بطريقة إدارة 
هــــذه العائــــدات النفطيــــة يثيــــر الكثير من 
التســــاؤلات، خاصة في ظلّ اســــتمرار أزمة 

شحّ السيولة وتأخر الرواتب.
وفــــي دليل آخــــر على عمــــق الخلافات 
كانــــت المؤسســــة النفطيــــة قــــد اتهمت في 
وقت ســــابق البنك المركزي بطرابلس بنشر 
مغالطات وتضليل في بيانه الصادر بتاريخ 
19 نوفمبر الجاري حول الإيرادات والإنفاق 
خــــلال العشــــرة أشــــهر الأولــــى مــــن العام 
الماضي، مؤكــــدة أن تلك الادعــــاءات كيدية 
حيث أشــــار البيــــان إلى عدم دقــــة بيانات 

المؤسسة.
وكشــــفت المؤسســــة عن حجز إيراداتها 
مــــن النفط فــــي حســــابات المؤسســــة لدى 
المصرف الليبــــي الخارجي، وقالــــت إنه لن 
يتم تحويلها إلى المركــــزي حتى تكون لديه 
شــــفافية عن آلية صرف الإيــــرادات النفطية 
خلال الســــنوات السابقة وعن الجهات التي 
اســــتفادت منها والتي تجــــاوزت 186 مليار 

دولار الأعوام التسعة الماضية.
وكانت المؤسســــة قد رفعــــت حالة القوة 
القاهرة عن حقول الموانــــئ النفطية الليبية 
بعد الاتفاق المبرم بين قائد الجيش الوطني 
الليبي المشــــير خليفة حفتر وأحمد معيتيق 
نائب رئيس حكومة الوفاق الذي ينص على 

استئناف إنتاج وتصدير النفط.
وأكدت المؤسســــة أن الإيرادات النفطية 
الفعليــــة خلال الفتــــرة من 1 ينايــــر إلى 31 
أكتوبر العام الماضي ”والمودعة لدى مصرف 
ليبيــــا المركزي بلغــــت 3.7 مليــــار دولار، أي 
ما يعــــادل 5.2 مليار دينار ليبي وفق ســــعر 
الصرف الرســــمي وليس كمــــا ورد في بيان 

المصرف المركزي“.

المؤسسة الوطنية الليبية

للنفط تعلق الإنتاج

عقب خلاف مع المركزي

الخلافات تعرقل الإنتاج

صندوق مصر السيادي يدرس طرح

فرص استثمارية بقطاع تحلية المياه

روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران إلى مصر

شراكة مع صناديق محلية وعربية وأجنبية لتعظيم عائد الاستثمار إرباك حسابات الحكومة 

لتمويل الميزانية وتنفيذ المشاريع

 القاهــرة  -  أكــــدت الحكومة المصرية 
تخطيطها لطرح استثمارات بقطاع تحلية 
المياه وإعادة تدوير استخدامها بالشراكة 
مــــع صناديق محليــــة وعربيــــة وأجنبية 
في مســــعى لدفع الاقتصــــاد وزيادة زخم 

الاستثمارات في المجالات المستدامة.
وكشــــفت وزيرة التخطيــــط والتنمية 
الاقتصاديــــة المصريــــة هالة الســــعيد في 
تصريحــــات خاصة لبلومبرغ الشــــرق أن 
صنــــدوق مصر الســــيادي يــــدرس حاليا 
طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة 
فــــي قطــــاع تحلية الميــــاه وإعــــادة تدوير 
استخدامها بالشراكة مع صناديق محلية 

وعربية وأجنبية.
وأضافت السعيد، وهي رئيسة مجلس 
إدارة الصندوق الســــيادي، أن ”الشــــراكة 
مع الجهــــات المحلية الأجنبية تعظم عائد 
الاســــتثمار في هذا القطاع كدور رئيسي 

يقوم به الصندوق السيادي“.
وقالـــت الوزيرة علـــى هامش افتتاح 
أحد المشـــروعات الحكوميـــة الثلاثاء إن 
حجم الاســـتثمارات الكليـــة لمصر خلال 
العـــام المالي المقبل 2021 – 2022 ســـتبلغ 
1.52 تريليون جنيه (حولي 0.97 تريليون 
دولار) بزيـــادة نســـبتها 45 فـــي المئـــة 
للاســـتثمارات العامة، ونحو 25 في المئة 
للاســـتثمارات الحكومية، وهو ما يأتي 
متزامنا مع ضخ اســـتثمارات كبيرة في 
برنامج تطويـــر القرى المصرية وبرنامج 
(الـــدولار يعـــادل 15.6  ”حيـــاة كريمـــة“ 

جنيه).
وأضافــــت أن ”الخطــــة الاســــتثمارية 
لمصــــر ستشــــمل زيــــادة بنســــبة 100 في 
المئــــة للاســــتثمارات الموجهــــة للقطاعات 
الإنتاجيــــة، ونحــــو 200 فــــي المئــــة زيادة 
للاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان مثل 
المعلومات  وتكنولوجيا  والتعليم  الصحة 

والثقافة والشباب“.
وبينــــت الوزيــــرة أن هــــذه الخطــــط 
ســــتدعم المســــتهدفات بتحقيق نمو تصل 
نســــبته إلى 5.4 فــــي المئة بنهايــــة العام 
المالــــي المقبــــل، ونوهت إلــــى أن مصادر 
التمويــــل للخطة الاســــتثمارية للدولة عن 
العام المالي المقبل تتوزع بين استثمارات 
الهيئــــات  مــــن  واســــتثمارات  حكوميــــة 

الاقتصادية والعامة.
وكشــــفت الســــعيد أن هناك منافســــة 
بين عدة جهات للفوز بصفقة شراء مبنى 

مجمع التحرير والذي يســــوق له صندوق 
مصر الســــيادي عبر كراســــة الطرح التي 
تشــــمل عرضا تفصيليا لفرص الاستثمار 
بمجمع التحرير والتــــي تم إعدادها وفقا 
لعدد مــــن الدراســــات التي تؤكــــد وجود 
أغــــراض عديدة للاســــتثمار بالمجمع بما 
يشــــمل الشــــق الفندقي والشــــق الإداري 
والشــــق التجــــاري وكلها تحمــــل الطابع 

التاريخي لمنطقة ميدان التحرير.

وأشــــارت الوزيــــرة إلــــى أن جائحــــة 
كورونــــا قــــد تجعــــل هنــــاك نوعــــا مــــن 
التباطؤ في مــــا يرتبط برغبة الشــــركات 
في ضــــخ اســــتثمارات جديــــدة، وهو ما 
جعــــل الصندوق يحــــدد مطلع ســــبتمبر 
2021 كموعــــد نهائي لتلقــــي العروض من 

المستثمرين المهتمين.
وشــــهدت الســــعيد واللــــواء محمود 
شــــعراوي وزير التنمية المحلية احتفالية 
تســــليم وزارة التخطيط 12 سيارة خدمة 
بالكامــــل  مجهــــزة  متنقلــــة  تكنولوجيــــة 
كدفعة أولــــى للعمل كمراكــــز تكنولوجية 
متنقلــــة لــــوزارة التنمية المحليــــة متمثلة 
في 8 محافظــــات هي: القاهــــرة والجيزة 
والقليوبية والمنيا والإسكندرية والأقصر 
وكفر الشــــيخ وأســــوان، وذلــــك بموجب 
بروتوكول التعــــاون الموقع بين الوزارتين 

أواخر شــــهر مارس الماضي بشــــأن تدبير 
وتشــــغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم 

خدمات المحليات.
وســـبق أن أعلنـــت وزارة التخطيط 
والتنمية الاقتصادية المصرية عن تدشين 
صناديق اســـتثمار جديدة، بهدف جذب 
المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للبلاد، 
فضلا عن حفز همم الاستثمارات المحلية 

لتوسيع نطاق أعمالها.
الجديدة  الصناديـــق  نشـــاط  ويضم 
وترويـــج  الأصـــول  إدارة  مجـــالات 
الاكتتابـــات للشـــركات، من أجـــل توفير 
ســـيولة نقديـــة وحـــزم تمويليـــة، تعزز 
قدراتهـــا على دخـــول الســـوق المصرية 

لتمويل توسعاتها المستقبلية.
المباشـــر  الاســـتثمار  معدل  وتراجع 
فـــي مصر خلال العام المالي 2019 – 2020 
بنحو 9.5 في المئة متأثرا بتداعيات وباء 
كورونا علـــى أداء حركة رؤوس الأموال، 
محليا ودوليـــا، وانخفض إلى 7.4 مليار 
دولار مقارنة بحوالي 8.2 مليار دولار في 

عام المقارنة السابق عليه.
ودفعت القاهرة بصناديق الاستثمار 
بوصفها أداة جاذبة تشجع على تحقيق 
الشـــمول المالي، فضلا عـــن قدرتها على 
حفز الاستثمارات المترددة على البقاء في 
السوق المصرية وتوجيه أموالها صوب 
الصناديـــق، بدلا مـــن البحث عن مقاصد 

استثمارية أخرى.
الاســـتثمار  صناديـــق  وتتيـــح 
أوعيـــة متنوعـــة، تحفز همـــم المواطنين 
والمؤسســـات المحليـــة والأجنبيـــة على 
الاســـتثمار في أســـواق المال والحصول 

على عائد مجز، وفـــي ذات الوقت توفير 
رؤوس الأموال للشركات للتوسع وتوفير 

فرص عمل جديدة.
ويســـتعدّ صندوق مصر الســـيادي، 
الـــذي دشـــنته القاهـــرة قبـــل عامـــين، 
لإطلاق أربعة صناديق اســـتثمار فرعية، 
تعمـــل فـــي قطاعات الخدمـــات الصحية 
والبنيـــة الأساســـية والتصنيع الغذائي 
والتكنولوجيـــا  والخدمـــات  والزراعـــي 
المالية، بالتعاون مع مستثمرين بالقطاع 

الخاص.
وتعد صناديق الأســـهم الأكثر جذبا 
للمستثمرين الأجانب، فلدى مصر حاليا 
فرصـــة مواتية لجذب الاســـتثمارات في 
ظل الاســـتقرار الاقتصادي والسياســـي 
الملحـــوظ، وفـــق شـــهادات المؤسســـات 
الدوليـــة، كما أن التشـــريعات والقوانين 
أصبحـــت ملائمـــة لجـــذب المزيـــد مـــن 

الاستثمارات.
وتحتاج صناديق الاستثمار المرتقب 
تأسيسها إلى تنويع المحافظ الاستثمارية 
في ســـوق المـــال، من خلال طرح أســـهم 
شركات عالية الســـيولة وسريعة العائد 
على رأس المال، مـــا يعزز توجيه رؤوس 
الأموال لتلك القطاعات، وسط تلبية هذه 
الصناديـــق للفـــرص الاســـتثمارية التي 

تبحث عنها الاستثمارات.
عبر  المباشـــر  الاســـتثمار  ولتعزيـــز 
هـــذه الصناديـــق، هناك حاجـــة لأوعية 
اســـتثمارية تستهدف تمويل المشروعات 
فـــي  الآخـــذة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
التوســـع، والتي تضاعف معدلات النمو 

الاقتصادي.

تعتزم مصر طرح فرص اســــــتثمارية 
ــــــة المياه وإعــــــادة تدوير  بقطاع تحلي
اســــــتخدامها بالشراكة مع صناديق 
محلية وعربية وأجنبية بهدف تعظيم 
الاســــــتثمارات  ومضاعفة  الإيرادات 
العامــــــة التي يقودهــــــا الصندوق في 

قطاعات مستدامة.

تطوير مشاريع تدوير المياه

الشراكة مع الجهات 

المحلية الأجنبية 

تعظم عائد الاستثمار

هالة السعيد

قرار يأتي بعد زيارة لجنة 

روسية، ضمت عددا من 

الخبراء في مجالات النقل 

والطيران، لمدينة الغردقة
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في ميناء الحريقة


